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I.  برنامج إدارة الحكم في الدول العربية 
 مقدمة .أ 

، أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000في العام 
)UNDP-RBAS( برنامج إدارة الحكم في الدول العربية )POGAR( بهدف تعزيز جهود التنمية 

إنتقل . عبر دعم الجهود الآيلة الى ترسيخ دعائم الحكم الرشيد فيهاالبشرية في المنطقة العربية 
، وقد تمكّن بفضل موقعه الجديد في المنطقة 2002الى بيروت أواسط العام البرنامج من نيويورك 

 بتنظيم عدد من المؤتمرات وورش  فقام.العربية من توسيع أنشطته وتطوير عمله بشكل ملحوظ
جموعة من المشاريع الإقليمية، وأقام الشبكات والشراكات الوطنيّة العمل، وبادر الى إطلاق م

والإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون بين كافة الجهات المهتمّة بشؤون إدارة الحكم والتنمية في 
 .  العربية المنطقة

 مهمّة البرنامج .ب 
مية ممارسات الحكم من الإجماع الدولي حول أه لحكم في الدول العربيةينطلق برنامج إدارة ا

الرشيد ودورها في تعزيز التنمية البشرية، وحول قدرتها على تدعيم الممارسات الديموقراطية، 
 . وتحسين فعالية المؤسسات، وتسييد القانون والعدالة

يكتسب هذا الإجماع بعدا عمليا في الدول العربية التي تدرك، بكافة شرائحها، أن أداءها التنموي 
لذا، وبالرغم من تحقيقها تقدما مهما في . بر عن طاقاتها ومواردها المالية والبشريةالحالي لا يع

أكثر من ميدان تنموي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، لا تزال الدول العربية بحاجة ماسة الى دعم 
وية منظّم ومستمرّ يمكّنها من مواجهة تحديات العولمة والألفية الجديدة، وتحقيق الإنجازات التنم

لهذا السبب، تمّ إطلاق البرنامج في محاولة لتأمين الموارد المالية اللازمة . على أكثر من صعيد
والخبرة الفنية الضرورية لبناء المعرفة ودعم جهود إصلاح إدارة الحكم بنيّة تعزيز التنمية البشرية 

 .في المنطقة العربية
 

II. إدارة الحكم والتنمية البشرية 
 لإطار المفاهيميا .أ 

ستند برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الى مجموعة من المبادئ الواردة في عدد من ي
الإتفاقيّات والإعلانات والقرارات التي نشأت في إطار الأمم المتحدة وتطوّرت بتطور الوعي 

فهناك الإعلان العالمي لحقوق . الدولي الخاص بأهمية الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية البشرية
، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية )1948(نسان الإ

وغيرها من الوثائق التي تناولت حقوق المرأة وحق الإنسان بالتنمية ) 1966(والاجتماعية والثقافية 
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كالمبادئ "ة الحكم وهناك الإتفاقيّات والوثائق الدولية ذات الصلة المباشرة بإدار. وحقّه بإقامة العدل
المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة "، و)1985" (الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

وهناك قرارات الجمعية . وغيرها) 2003" (إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد"، و)1990" (العامة
، والقرار )2001" (حدة بشأن الألفيةإعلان الأمم المتّ" الصادر تحت عنوان 2/55العامة كالقرار 

 ).2001" (تعزيز الديموقراطيّة وتوطيدها" الصادر تحت عنوان 96/55رقم 
تشكّل هذه الوثائق مجتمعة الإطار المفاهيمي الذي ينطلق منه البرنامج في تحديد أهدافه 

ار وتشجيع الدول ويسعى الى تعميم المبادئ الواردة ضمن هذا الإط. واستراتيجياته وأدوات تنفيذها
 .العربية على تبنّيها وتطبيقها من خلال بناء المعرفة ونشر الوعي ودعم الإجراءات الآيلة لذلك

  الأساسيةالمصطلحات .ب 
يستند برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الى مجموعة من المفاهيم التي لا بد من توضيحها 

ونظرا لاختلاف التعريبات ذات .  يعمل من خلالهلتسهيل متابعة أعمال البرنامج وفهم الإطار الذي
الصلة، ارتأى البرنامج أن يعتمد تعريبا موحّدا في وثائقه بحيث يسهّل متابعة النقاش الجاري حول 
شؤون إصلاح إدارة الحكم والتنمية، ويزيل الإلتباس والإختلاف الحاصل حول بعض المفاهيم 

 Human(التنمية البشرية : قد تمّ إعتماد تعريبها كما يليالمفاهيم الرئيسية ثلاث و. المتعلقة بذلك
Development( وإدارة الحكم ،)Governance( والحكم الرشيد ،)Good Governance .( 

 هي عملية توسيع خيارات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : البشريةالتنمية .1
. رات التي تؤثر في حياتهموالسياسية من خلال إشراك جميع الناس في صنع القرا

ويقتضي توسيع خيارات الناس زيادة قدراتهم وإتاحة الفرص أمامهم لتوظيفها في كافية 
ولا يتناقض هذا المفهوم مع مفهوم التنمية الإقتصادية التي تعتبر وسيلة . ميادين سعيهم

 .رئيسية لبلوغ التنمية البشرية دون أن تكون غاية في حدّ ذاتها

 هي ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لتسيير شؤون دولة ما :إدارة الحكم .2
على جميع المستويات التي تشمل كافة الآليات والعمليات والمؤسسات التي يقوم 
المواطنون والجماعات من خلالها، بالتعبير عن مصالحهم من خلالها وممارسة حقوقهم 

 .  والقيام بواجباتهم وتسوية خلافاتهم

هو إدارة الحكم التي تعزّز وتدعم وتصون رفاه الإنسان، وتوسّع قدراته  : الرشيدلحكما .3
وقد تمّ إخراج . وخياراته وفرصه وحرياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المفهوم من إطاره التقليدي ليضم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعد أن كان 
يقوم الحكم الرشيد على مبادئ . ولة والقطاع العام وأدائهمامحصورا بمؤسسات الد

الانصاف والمشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون، وتتم ممارسته بواسطة 
مجموعة من المؤسسات التي تمثل الشعب تمثيلا كاملا وتهدف الى تحقيق التقدم والتنمية 
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قتصادية والثقافية على إجماع من خلال تركيز الأولويات السياسية والإجتماعية والإ
 . مجتمعي واسع النطاق يضمن إشراك الفئات الأشد فقرا وضعفا في عملية صنع القرار

 العلاقة بين إدارة الحكم والتنمية البشرية  .ج 
إدارة الحكم والتنمية على مدى العقود الماضية، غير أن الوعي تداول الكثيرون في شؤون إصلاح 

وضوع بدأ يتشكّل في السنوات الأخيرة بفضل جهود المنظمات الدولية الحقيقي لأهمية هذا الم
، والتي قامت بدراسة العلاقة بين ا برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالمهتمّة بهذا المجال، بينه

المفهومين ثم الربط بينهما إنطلاقا من أن إصلاح إدارة الحكم يؤثر إيجابا على رفاه الناس وتحسين 
 .نوعية حياتهم

 وتفعيل آدائها عبر تشجيع ممارساتيتطلّب إصلاح إدارة الحكم التركيز على دور المؤسسات 

الحكم الرشيد التي تقوم على مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون وتتّسم بالفعالية 
ية والمؤسسات المعنية هنا هي مؤسسات الدولة من سطات تنفيذية وتشريع. والعدالة والحيادية

فمن المستحيل أن تتخلّى الدولة .  المجتمع المدني والقطاع الخاصمؤسساتوقضائية، إضافة الى 
عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطن ومستلزمات رفاهه، لكنّها لا يمكن أن تكون الجهة الوحيدة 

ى تصرفات وآداء ففي ظل إقتصاد السوق وانفتاح المجتمعات يتوقّف إحراز التقدّم عل. المكلّفة بذلك
 . العناصر الفاعلة الأخرى كالمجتمع المدني والقطاع الخاص

 التي يفترض فيها أن تتعاون وتتكافل من أجل  الشاملةلكلّ مؤسسة من هؤلاء دور في هذه العملية
فمؤسسات الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وعن خلق . تحقيق التنمية البشرية وتعزيزها

ذلك يفترض تأمين الإستقرار .  من شأنها تنظيم النشاط العام والخاصالتينية الفعّالة الأطر القانو
والعدالة والعمل على توفيق مصالح كامل فئات المجتمع لخدمة الصالح العام، ويعني تمكين 

تستطيع . أصحاب المصالح من مساءلة أصحاب المسؤولية فيما خصّ هذه الخدمات والأطر
الة حماية حقوق المواطنين وحريّاتهم والفصل في نزاعاتهم بصورة حيادية مؤسسات الدولة الفعّ

 .والعمل على تعزيز نوعية معيشتهم بشكل عادل ومتوازن
أما مؤسسات المجتمع المدني فهي مسؤولة عن ربط الأفراد بالحقل العام من خلال تمثيل مصالحهم 

. السياسية والإقتصادية والإجتماعيةوتنظيم مشاركتهم وقدرتهم على التأثير في كافة الشؤون 
 المدني الفعّالة حماية حقوق الناس وتحسين نوعية معيشتهم من خلال المجتمع مؤسسات تستطيع

مراقبة أداء الدولة، وممارسة الضغط على أصحاب القرار، والعمل على نشر التوعية وبناء 
 .المعرفة فيما يتعلّق بجوانب الحياة كافة

 الخاص، فتتركّز مسؤوليتها في إحترام القانون وحقوق الإنسان وتفعيل مبادئ أما مؤسسات القطاع
 في أعمالها من جهة، ومشاركة الدولة ما تمتلكه من معلومات وخبرات والتعاون والمساءلةالشفافية 

معها في عملية خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الإقتصادي المتوازن، والمحافظة على البيئة 
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تستطيع مؤسسات القطاع الخاص الفعّالة لعب دور رئيسي في .  من جهة اخرىبيعيةالطوالموارد 
 .عملية التنمية في ظل العولمة وتقلّص الدور الإقتصادي للدولة الحديثة

إنطلاقا من أدوار هذه المؤسسات ومن ما يمكن لها تحقيقه على مستوى تحقيق رفاه الإنسان، إذا ما 
 سبل التطوير والتقدم، نستطيع أن نرى العلاقة جلية بين إصلاح إدارة تم تفعيل آدائها وتوافرت لها

الحكم وتحقيق التنمية البشرية خصوصا في ظل وجود الدراسات التي تثبت ان ممارسات الحكم 
الرشيد قد نجحت حيثما تمّ تبنّيها بتحفيز الإقتصاد وتخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة لدى 

 . ةالمواطنين بصورة عام
  حول أهمية الحكم الرشيددولي والإدراك العربيالالإجماع  .د 

في أواخر القرن الماضي، بدأت تتراكم القرائن التي تبرز العلاقة الوثيقة بين إصلاح إدارة الحكم 
وتحقيق التنمية البشرية وتعزيزها، وتشير الى أهمية الحكم الرشيد في هذا المجال حتى جاز 

بحسب ما جاء في "  الوحيد القادر على استئصال الفقر وتعزيز التنميةالعامل الأساسي"اعتباره 
 . 1998تقرير أمين عام منظمة الأمم المتّحدة الى الجمعية العامة عام 

اليوم، هناك إجماع عالمي حول قدرة الحكم الرشيد على تشجيع النمو الإقتصادي وتمتين التوافق 
نسان، وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب في أي الإجتماعي، ومكافحة الفقر، وضمان حقوق الإ

ويتفق الجميع حول عدم وجود صيغة كاملة وجاهزة يمكن تطبيقها في كافة . دولة ومجتمع
الحالات، ويشدّدون على تحكيم ظروف وأولويات كل دولة ومجتمع في عملية اختيار الآليات 

لكن هذا . يع ممارسات الحكم الرشيدوالإجراءات التي يجب تبنيها من أجل تحقيق الإصلاح وتشج
لا يعني انتفاء الإطار العام الذي ينبغي أخذه في عين الإعتبار لدى مناقشة شؤون إدارة الحكم 

 . والتنمية البشرية
ففي السنوات الاخيرة، بدأ يتبلور إدراكا جديّا . وليست المنطقة العربية بعيدة عن هذا الإجماع

لمحوري في إطلاق عملية تنموية شاملة ونشطة على كافة المستويات لأهمية الحكم الرشيد ودوره ا
. وقد بدأ هذا الإدراك بالبروز محليا ثمّ ما لبث ان أصبح إقليميا. السياسية والإقتصادية والإجتماعية

وثيقة مسيرة التطوير "حول الديموقراطية وحقوق الانسان، تبنّى القادة العرب " إعلان صنعاء"فبعد 
والتي أعلنوا فيها تصميمهم ) 2004تونس (في القمّة العربية السادسة عشر " والاصلاحوالتحديث 

متابعة جهود الإصلاح وتكثيفها وتعميق أسس الديموقراطية والشورى، ومواصلة الاصلاحات 
تتضمّن الوثيقة أكثر من إشارة الى الحكم والرشيد . الاقتصادية ووضع استراتيجية تنموية عربية

ولا ينحصر هذا الإدراك بالرسميين . لتي يقوم عليها كالمشاركة وحكم القانون والعدالةوالمبادئ ا
الذي عبّر عن إدراك ) 2004" (إعلان الاسكندرية"وحدهم، فقد اصدر المجتمع المدني العربي 

المشاركين لأهمية الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي بحيث يكون نابعا من 
تمعات العربية ومفصّلا ليستجيب لتطلعات أبنائها في بلورة مشروع إصلاحي شامل حاجات المج
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أما على صعيد القطاع الخاص، . يمكّن الدول العربي من استثمار إمكاناتها ومواردها بشكل فعّال
الذي يضمّ ممثلين عن القطاع ) Arab Business Council(فقد اصدر مجلس الاعمال العربي 

تمثّل وجهة نظر القطاع الخاص وتشمل ) 2004(الدول العربية خطة إصلاحية الخاص في مختلف 
 .جملة أمور بينها تحرير الاقتصاد وتعزيز التنمية البشرية

من هنا يمكن القول ان الإرادة السياسية العربية الرسمية وغير الرسمية، والرغبة بالتغيير آخذتين 
لى كافة المستويات، لأهمية الإصلاح ودور الحكم بالتبلور شيئا فشيئا في ظل تزايد الإدراك، ع

 .الرشيد في تحقيق التنمية البشرية في المنطقة العربية
 

III. الدول العربيةفي  واقع التنمية البشرية وإدارة الحكم 
 التنمية البشرية في المنطقة العربية .أ 

بين الدولة العربية يتفاوت مستوى الرفاه في الدول العربية مهما كان المقياس المستخدم، فالفارق 
الأعلى ترتيبا على مقياس التنمية البشرية والدولة الأدنى ترتيبا شاسع يكاد يماثل التفاوت الحاصل 

على صعيد المناطق، تتفوّق . بين الدولة الأكثر تنمية والدولة الأقلّ تنمية على مستوى العالم أجمع
ي أسيا في مقياس التنمية البشرية وفي المنطقة العربية على منطقة جنوبي أفريقيا ومنطقة جنوب

إلا أنها ما زالت بعيدة عن مستويات التنمية . مؤشرات الصحة الإجمالية وفي التحصيل العلمي
أما على مستوى الوجه . البشرية التي حققتها بلاد شرقي آسيا وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي

لقوي الذي تحقّق خلال النصف الثاني من الإقتصادي لقضية التنمية البشرية؛ فبعد النمو ا
السبعينيات نتيجة لأسباب عدة، أهمها ارتفاع أسعار النفط، شهدت المنطقة العربية مرحلة هبوط 

نتيجة لذلك، بدأت بعض الدول تنفيذ . 1990و 1982كبير في معدل النمو الإقتصادي بين سنتي 
لكنّ . لات النمو في بداية العقد الماضيعدد من البرامج الإصلاحية والتنموية ما حسّن من معد

المجتمعات العربية ما زالت بعيدة جدا عن الأفادة الكاملة من إمكاناتها المالية ومواردها البشرية، 
ويبقى الأداء التنموي البشري غير مرض بالمقارنة مع مناطق نامية أخرى في العالم كمنطقة شرق 

ان الأوضاع العربية الراهنة تعاني من " إعلان الإسكندرية"وقد اعتبر . آسيا أو أميركا اللاتينية
جملة نواقص منها النواقص الإقتصادية كتراجع معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالمؤشرات 
الدولية، وتراجع حصة المنطقة العربية من التجارة الدولية ومن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، 

الفقر، ومنها النواقص السياسية والإجتماعية التي تعيق الحريات وازدياد البطالة وارتفاع معدلات 
وتحقيق السيادة الفعلية للشعب، وتمنع المجتمعات العربية من الإستفادة الكاملة من مواردها المالية 

 .والبشرية
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 إدارة الحكم في المنطقة العربية  .ب 
ها واستبدالها، قدرة الحكومة أبرز ثلاث جوانب لإدارة الحكم هي عملية اختيار الحكومة ومراقبت

على صياغة السياسات السليمة وتنفيذها بفعالية، واحترام المواطنين والدولة للقانون وللمؤسسات 
ويندرج تحت هذه الجوانب عدد من المتغيّرات التي . التي تحكم التفاعل الإقتصادي والإجتماعي

أبرز هذه المتغيّرات . علّق بإدارة الحكميمكن من خلالها معرفة حاجات دولة ما وأولوياتها فيما يت
مستوى التمثيل والمساءلة، ودرجة الإستقرار السياسي، وفعالية الحكومات، والسيطرة على الفساد، 

 .ومدى إحترام حكم القانون والمؤسسات
يتفاوت آداء الدول العربية في كافة جوانب إدارة الحكم فتأتي النتائج مخيّبة للأمال بالنظر الى 

رات المنطقة ومقدّراتها، خصوصا إذا ما قورنت بدول نامية أخرى استطاعت أن تحقّق تطوّرا قد
تعاني الدول . كبيرا في مجالات حكم القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة في فترة وجيزة

العربية من نقص جدّي على مستوى تفعيل الأطر القانونية والمؤسسية، وفي كثير من الحالات من 
وة عميقة بين النص والتطبيق خصوصا في مجالي الشفافية والمساءلة حيث لم تحقق الأكثرية فج

أما على صعيد . الساحقة من الدول العربية تطورا مقبولا بالمقارنة مع إنجازات الدول الأخرى
فهي لا تزال . بية ما تزال بعيدة عن المستوى المطلوبالمشاركة، فلا شك ان مشاركة المرأة العر

تعاني من العوائق والعراقيل الهيكلية التي تحدّ من قدرتها على المشاركة الفعّالة في المجالات 
 . السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية كافة

 
IV. هدف البرنامج ومحاور عمله 

  الحكمتوفير بيئة ملائمة لبناء القدرات في إدارة .أ 
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الى سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تعتبر يستند 

وهو بتركيزه على الدول العربية . أن الحكم الرشيد يشكّل الوسيلة الأهم لتعزيز التنمية البشرية
 التي يجب تبنيها ختيار الآليات والإجراءاتيستند الى ظروف وأولويات كل دولة في عملية ا

  .لتشجيع ممارسات الحكم الرشيد
يهدف البرنامج الى توفير بيئة ملائمة لبناء القدرات في إدارة الحكم عبر تقديم الدعم لقوة الدفع 

ويسعى لتحقيق ذلك من خلال بناء المعرفة ونشر الوعي . المحلّية والإقليمية الساعية نحو الإصلاح
 في الدولة وفي المجتمع المدني وفي القطاع الخاص بحيث يأتي وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد

 . التطوير من الداخل نابعا عن قناعاته متجذرّا باحتياجاته
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 :البرنامجمحاور عمل  .ب 
) 3( والشفافية والمساءلة، )2(حكم القانون، ) 1(: يعمل البرنامج على ثلاث محاور هي

 عليها الحكم الرشيد حسب تعريف برنامج الأمم والمشاركة، باعتبارها أبرز الركائز التي يقوم
ويسعى الى بناء المعرفة ونشر الوعي وتعزيز القدرة في هذه المجالات الثلاث . المتحدة الإنمائي

 .التي غالبا ما تتقاطع وتتكامل على الصعيد العملي وإن كان يجوز الفصل بينها نظريا

انونية والمؤسسية العادلة التي تعمل على  يقوم حكم القانون بقيام الأطر الق:حكم القانون .1
 الإنسان، ويعتبر عنصرا رئيسيا لازما لقيام الحكم الرشيد وتحقيق التنمية حقوق حماية

يعمل البرنامج على تعزيز حكم القانون من خلال دعم المؤسسات القضائية . البشرية
ز على موضوعين من هنا فإنّه يركّ. والإسهام في عملية الإصلاح الدستوري والقانوني

ويشمل ذلك المحاكم (ئي القضاالقطاع ) ب(القوانين وو  الدساتير)أ(رئيسيين هما 
 .)والقضاة والنواب العامون والمحامون والشرطة القضائية

 لقد تم الجمع بين مفهومي الشفافية والمساءلة لارتباطهما العملي : والمساءلةالشفافية .2
م على التدفق الحر للمعلومات، لا يمكن للمساءلة أن فبغياب الشفافية التي تقو. والنظري

لقد عرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة بأنها مطالبة . تكون فعّالة وموضوعية
المسؤولين بتقديم التوضيحات اللازمة لذوي مصلحة ما فيما خص استخدام صلاحياتهم 

ولا .  أي تقصير أو مخالفةوتصريف واجباتهم، وتلقّي النقد وتحمّل المسؤولية عن
تنحصر الشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام بل تتعداها الى مؤسسات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص حيث يجب أن يكون صانعو القرار عرضة للمساءلة من قبل 
كل من له مصلحة مشروعة في ذلك ومن قبل الجمهور بشكل عام الذي يجب يتاح له 

ية الوصول الى صول الى المعلومات من خلال تدعيم الشفافية وحرإمكانية الو
برنامج إدارة الحكم في الدول العربية على تعزيز الشفافية والمساءلة يعمل . المعلومات

لاهتمامه بتقريب المؤسسات من حاجات المواطنين وتمكينهم من مساءلتها من خلال 
ذلك يشمل و (رلماني والرقابيالعمل الب) أ(تركيزه على موضوعين رئيسيين هما 

إدارة القطاع العام التي تشمل الإدارة العامة والإدارة ) ب( و)مواضيع الفساد أيضا
 .المالية

 يرتبط مبدأ المشاركة ارتباطا وثيقا بمفهوم حقوق الإنسان ومفهوم المجتمع :المشاركة .3
البشرية إذ يضمن الديمقراطي المنفتح، ويعتبر عاملا أساسيا في عملية تعزيز التنمية 

مشاركة جميع أعضاء المجتمع، لا سيما الفئات الأقل تمكينا كالفقراء والنساء والأقليات 
تتحقّق . وسكان الريف، في عملية صنع القرارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية

المشاركة الواسعة والبناءة بقيام مؤسسات تمثيلية شرعية، وتترسّخ بالعمل على منح 
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إنطلاقا من هنا، وبهدف دعم . فئات المجتمع القدرة على التنظيم والتعبيركامل 
ممارسات الحكم الرشيد، يعمل البرنامج على تفعيل مبدأ المشاركة من خلال التركيز 

) ج(المجتمع المدني والإعلام و) ب(المرأة والمواطنة ) أ(على ثلاث مواضيع هي 
 .الإنتخابات

 
V. التنفيذإستراتيجية البرنامج وادوات  

  البرنامجاستراتيجيةعناصر  .أ 
تقوم استراتيجية برنامج إدارة الحكم في الدول العربية على أربع ركائز رئيسية تمّ اعتمادها 
للمساهمة بتوفير الدعم لكافة الأطراف الداخلية الساعية للإصلاح، وذلك لتمكينها من العمل على 

قة العربية بصورة فعّالة وإيجابية ومقبولة من إحداث التغيير وتعزيز التنمية البشرية في المنط
 .الجميع

 تتميّز استراتيجية البرنامج بتركيزها على مرجعيات : الداخليةالمرجعياتالإعتماد على  .1
المنطقة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عملية بناء القدرات وصياغة 

يتمّ هذا إنطلاقا من . ي الدول العربيةالأطر الكفيلة بدعم جهود إصلاح إدارة الحكم ف
المبادئ والمفاهيم التي يجمع عليها العالم اليوم، والتي تبنّتها الأمم المتّحدة في وثائقها 

أهمية الاعتماد على المرجعيات الداخلية تكمن في ملائمة كافة الطروحات . وأطر عملها
فيما بينها، وذلك حتّى والإجراءات مع خصوصيات الدول العربية التي تختلف حتّى 

تأتي الحلول نابعة من الداخل وبالتالي قادرة على التأثير الإيجابي وعلى التعايش مع 
 .واقع المجتمعات العربية وتطلّعاتها

 يحرص البرنامج على إشراك مختلف الفعّاليات العربية : المجتمعفئات كافةإشراك  .2
 كالنساء والفقراء في جهوده المنصبّة على وكافة فئات المجتمع سيّما الفئات الأقلّ تمكينا

فتقضي استراتيجيته بالتوجّه الى مؤسسات الدولة . تشجيع ممارسات الحكم الرشيد
والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإشراكها بصورة فعلية في عملية صنع القرار، 

لعملية وتمكينها من التعبير عن هواجسها بحيث تكون المشاركة فعّالة وبناءة وتكون ا
ويركّز . بكاملها تضمينية واسعة، تأخذ مصالح الجميع وآرائهم في عين الإعتبار

البرنامج على إشراك وتعزيز دور المرأة من أجل تمكينها من ممارسة حقوقها في كافة 
 .أوجه الحياة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية

 الحاجات الوطنية في مجالات إدارة  ينطلق البرنامج من: الأولويات الوطنيةإحترام .3
الحكم، وتقوم استراتيجيته على احترام الأولويات الوطنية بحيث يكمّل الجهود المبذولة 
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أساسا ويتلافى الإزدواجية والتضارب السلبي الذي يضعف من فعالية العمل ويثير 
 .العقبات التي قد تؤذي قوّة الدفع الإصلاحية التي يسعى البرنامج لدعمها

 تقوم استراتيجية البرنامج على تمتين :على كافة المستوياتبناء الشبكات والشراكات  .4
روابط التعاون على كافة المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية، وتسعى الى بناء 
الشبكات التي تتيح تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتوفّرة في أيّ من المجالات 

ولعل أهمية البرنامج تكمن في قدرته على توظيف سمعته . ليهاالتي يتمّ العمل ع
وهو يسعى . وخبراته وشبكاته لخدمة جهود إصلاح إدارة الحكم وتعزيز التنمية البشرية

البرنامج من خلال ذلك لأن يكون دافعا أساسيا وراء خلق شراكة منتجة وطويلة الأمد 
لشراكة قادرة على تقديم الدعم الدائم فمثل هذه ا. بين الدول العربية والمجتمع الدولي

والمستمرّ للحكومات العربية في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الخاصة بإصلاح إدارة 
الحكم، كما أنّها قادرة على مساندة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال 

 . تعزيز القدرة والمعرفة وتفعيل أدوراهم في هذه العملية المهمة
 ات التنفيذادو .ب 

يعمل البرنامج بمساعدة الحكومات العربية ومجموعة من المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية 
بناء ) أ: (والدولية، على تشجيع ودعم ممارسات الحكم الرشيد من خلال وسيلتين رئيسيتين هما

  من خلالير نشاطات الإصلاح والتطودعم) ب(افة مجالات إدارة الحكم والوعي والمعرفة في ك
 والمشاريع التي تشجّع ممارسات الحكم الرشيد في المنطقة  الإجتماعات والمبادراتتنظيم وتنفيذ

 .العربية
ويكون التركيز في بعض الأحيان على أحد المحاور الثلاث ولكنّه غالبا ما يشمل أكثر من موضوع 

ح إدارة الحكم امر طبيعي، فتقاطع المحاور والمواضيع ذات الصلة بعملية إصلا. وأكثر من محور
بل مطلوب في كثير من المشاريع لأجل تحقيق أفضل النتائج ضمن استراتيجية البرنامج المشروحة 
أعلاه ولخدمة قوة الدفع الداخلية الساعية لإصلاح جدّي يخدم التنمية البشرية ويمكّن المجتمعات 

 .العربية من اللحاق بركب النمو والتقدّم
  

VI. ج وإنجازاتهنشاطات البرنام 
 في بناء المعرفة .أ 

 المعلومات والمعرفة التي تعاني منه  فينقصال مج إدارة الحكم في الدول العربيةيدرك برنا
ويسعى لسد هذا النقص من خلال نشر . المنطقة العربية خصوصا في مجالات إدارة الحكم المختلفة

اج مقاربة إصلاحية قائمة على  وتسهيل الوصول الى المعلومات إيمانا منه بضرورة انتهالمعرفة
 . المعرفة
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 عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تهدف الى نشر الوعي  ودعم بتنظيم البرنامجيقوم
وتعريف المشاركين بآخر التطوّرات ذات الصلة، إضافة الى نشره العديد من الدراسات والأبحاث 

 .التي أنجزها أو قام بترجمتها
سد النقص في المعلومات، بل يحرص على تسهيل الوصول العمل على هذا ولا يكتفي البرنامج ب

، )1 ب VIأنظر ادناه (قواعد البيانا التي يبنيها اليها من خلال ورش العمل التي ينظمها و
هذا ويقدّم البرنامج . المنشورات التي يوزّعها على المشاركين وكلّ المهتمّين بشؤون إدارة الحكمو

undp.www-لحكم الرشيد في الدول العربية على موقعه الالكتروني معلومات حول الإصلاح وا

org.pogar  ويدعم عدة مبادرات مماثلة من شأنها تعزيز المعرفة وقدرة الجمهور على رسم
 .صورة أوضح عن الجهود المبذولة على صعيد إصلاح إدارة الحكم في الدول العربية

  نشاطات الإصلاح والتطويرفي دعم .ب 
من المؤتمرات والإجتماعات كبيرا عددا ) POGAR(نظّم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية 

وورش العمل بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، معالجا 
وأطلق مشاريعا تناولت .  والمشاركةمواضيع مختلفة تناولت حكم القانون والشفافية والمساءلة

 بالتنسيق مع الدول العربية المعنية  من المحاور الثلاث التي يركّز عليها، وذلكمحورا أو أكثر
 .وبالتعاون مع عدد من الجهات المانحة

 :  حكم القانونمحور .1

ا المشروع برنامج هذيدعم ال : تحديث النيابات العامة في الدول العربيةمشروع •
تم إطلاق . م يشمل اربعة دول هي مصر والمغرب والأردن واليمنالذي يت

بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات  2005مايو /في القاهرة في أيار المشروع
 النواب العامين وعمل النيابات العامة  ؛ وهو يهدف الى تعزيز قدراتالمهتمّة

 من ة العربيةكمدخل أساسي لتحسين الاستقرار ودعم حكم القانون في المنطق
خلال التدريب وتطوير العلاقة مع منطمات المجتمع المدني وبناء الشبكات 

 .الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة

 The Arab Center forهة والنزاحكم القانونتطوير مشروع المركز العربي ل •

the Development of the Rule of Law And Integrity :البرنامج أنشأ 
، ويعتبر 2005 بيروت عام والنزاهة فيلمركز العربي لتطوير حكم القانون ا

يعمل المركز على بناء المعرفة في مجال . الأول من نوعه في المنطقة العربية
أبرز ما سيقوم به البرنامج في . حكم القانون وعلى ترسيخ المبادئ ذات الصلة

ي العراقي بالمحيط القضائي هذا المجال هو العمل على إعادة دمج النظام القضائ
 .في المنطقة العربية
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لخدمة التنمية مبادرة الحكم الرشيد  المحور الخامس( دور القضاء وتنفيذ الأحكام •
قضاء في عملية إصلاح عمل المتعلّق بدور الال يدعم البرنامج :)في الدول العربية

نمية في الدول لخدمة التمبادرة الحكم الرشيد وهو المحور الخامس  ،إدارة الحكم
نسّق النشاطات ذات ، كما ي")محور المساءلة والشفافية"أنظر ادناه تحت  (العربية

يترأس . )2008-2005( الصلة ضمن برنامج يمتد على فترة ثلاث سنوات
 .المحور تعاونه فرنسا والولايات المتحدةالأردن 

قواعد خمسة أنجز البرنامج في السنوات الأخيرة : قواعد المعلومات القانونية •
 حكم  تعتبر خير معين للباحثين والمهتمّين بشؤون، وباللغة العربية،بيانات مختلفة

 عمل البرنامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات .في المنطقة العربية القانون
قوانين   المصرفية في الدول العربية، وقاعدة المهن قاعدةوالشركاء على بناء

انين الرقابة على الأموال العامة في الدول العربية، قو ، وقاعدة التشريعيةالهيئات
هذا ولا تزال قاعدة القوانين العراقية قيد . دة القوانين والإجتهادات المصريةوقاع

 .الإنشاء

 : المساءلة والشفافيةمحور  .2
 أطلق البرنامج هذه :مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية •

 بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي 2005عام  ايرفبر/شباطالمبادرة في 
ستعمل المبادرة، . وعدد من الدول والمنظمات الدولية المهتمة) OECD(والتنمية 

التي ستمتد لفترة ثلاث سنوات، على بناء وتعزيز المعرفة المتعلّقة بماهية 
على مواجهة الممارسات الجيدة في إدارة القطاع العام، ودعم قدرة الدول العربية 

سيتم ذلك بالتركيز على ستة موضوعات هي الخدمة المدنية . تحديات العولمة
والنزاهة، دور السلطة القضائية وتنفيذ الأحكام، الحكومة الإلكترونية والتبسيط 
الإداري وإصلاح النظم الرقابية، دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في 

العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص إصلاح القطاع العام، إدارة المالية 
 .وتوفير الخدمات العامة

والإصلاح  تقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص •
لخدمة التنمية في الدول مبادرة الحكم الرشيد  المحور الرابع في( الرقابي
 من حيث  الخدمات العامةتقديمبتحسين عمل المتعلّق ال يدعم البرنامج :)العربية

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصتعزيز  والنوعية والكمية، والكلفة
  البرنامجنسّقيو . لخدمة التنمية في الدول العربيةالإصلاح الرقابيتحفيز و
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-2005( النشاطات ذات الصلة ضمن برنامج يمتد على فترة ثلاث سنوات
 . ا المملكة المتحدةه المحور تعاون تونسترأس ت).2008

 )GPPS (البرنامج العالمي لدعم البرلمانات  مع البرنامجيتعاون :اتالبرلماندعم  •
 وبناء  العربيةالبرلماناتالتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا من أجل دعم 

. المعرفة والقدرة في هذا المجال مع التركيز على تعزيز دور المرأة في البرلمان
 عقد عدد من الإجتماعات في هذا المجال حول مواضيع متعددة كمشاركة وقد تم

 .الاحزاب السياسية ودور البرلمانات في مكافحة الفساد وغيرها

 : المشاركةمحور  .3
، أطلق البرنامج بالشراكة مع المركز 2001 في العام :مبادرة المرأة والمواطنة •

 2002لة التمهيدية عام انتهت المرح). كندا (IDRCالدولي لأبحاث التنمية 
بتحديد المداخل الاستراتيجية لموضوع المرأة حقوق المواطنة في المنطقة 

قوانين "العربية، ودخلت المبادرة في مرحلتها الأولى حيث جرى التركيز على 
ويتوقّع استكمال المبادرة في . كموضوعين أساسيين" بطاقات الهوية"و" الجنسية

عاون مع عدد كبير من المنظمات والمؤسسات النسائية  بالت2005المرحلة الثانية 
 . وغيرها

مبادرة  المحور السادس في ( والمجتمع المدني وإصلاح القطاع العامونالمواطن •
عمل المتعلّق ال يدعم البرنامج :)لخدمة التنمية في الدول العربيةالحكم الرشيد 

القطاع العام بتفعيل دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إصلاح 
 النشاطات ذات  البرنامجنسّقوي. وتطوير العلاقة بينهم وبين السلطات المعنية

 يترأس لبنان ).2008-2005( الصلة ضمن برنامج يمتد على فترة ثلاث سنوات
 . أعمال المحور يعاونه الإتحاد الاوروبي

 الهادفةت نظّم البرنامج مجموعة من اللقاءا :الإعلام في المنطقة العربيةإصلاح  •
من أجل التحضير لمبادرة تهدف ار بين الإعلاميين العرب  اللقاء والحوتفعيل الى

في المنطقة العربية وبناء  الوصول الى أرضية مشتركة لإصلاح الإعلامالى 
 .المعرفة فيما يتعلّق بحرية الإعلام والوصول الى المعلومات وأخلاقيات المهنة

مساندة الجهود يعمل البرنامج على  : الإنتخاباتلعربية لتنظيم وإدارةالمبادرة ا •
 العمليات الإنتخابية  فعالية وتطويرالهادفة الى تفعيل المشاركة من خلال دعم

مارس /وقد عقد في هذا الإطار إجتماع إقليمي في القاهرة في آذار. ونزاهتها
برات  لتقييم التجارب الإنتخابية الأخيرة في المنطقة العربية وتبادل الخ2006

 .والتجارب في هذا الخصوص
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 يقتضي العمل من أجل تحقيق وتعزيز التنمية : في مجال حقوق الإنسانالجهوددعم  .4
يقوم بالتعاون مع برنامج البشرية إهتماما خاصا بشؤون حقوق الإنسان، لذا فإن ال

لتنفيذ مشروع ) UNOHCHR(المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة 
يهدف الى بناء القدرات الوطنية والإقليمية في المنطقة العربية ) PARDHUR(مشترك 

هذا الى . في مجال حق الإنسان بالتنمية وحقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية
جانب الدور الذي يلعبه البرنامج في رعايته وتنظيمه للعديد من الجهود التي تهدف الى 

 .سان في الدول العربيةنشر الوعي المتعلق بحقوق الإن
 

 :لمزيد من المعلومات
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